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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
 (١٩٩٩) ١٢٦٧ 

مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٧ أيـار/مــايو ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس اللجنــة مــن 
 القائم بالأعمال في بعثة الجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة 

دي بعثة الجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة تحياا إلى رئيس لجنة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشـرف بـأن تحيـل إليـه طيـــه تقريــر حكومــة 
الجمهورية العربية السورية المقدم عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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المرفق 
[الأصل: بالعربية] 
  
تقريـر مقــــدم مـن الجمهوريــة العربيــة الســورية عمــلا بــالفقرتين ٦ و ١٢ مــن 
ــــس الأمـــن المنشـــأة عمـــــلا بالقــــــرار  القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) إلى لجنــــة مجل

 (١٩٩٩) ١٢٦٧ 
المقدمة  أولا -

يرجى تقديم بيان بالأنشطة، إن وجـدت، الـتي يقـوم ـا أسـامة بـن لادن والقـاعدة  - ١
وطالبـان وشـركاؤهم في بلدكـم والخطـر الـذي يشـكلونه علـى البلـد والمنطقـة، فضـلا عـــن 

الاتجاهات المحتملة؟ 
لا يوجد أية أنشطة لطالبان والقاعدة في سورية.  -

القائمة الموحدة  ثانيا -
كيـف تم إدمـاج القائمـة الـتي وضعتـها اللجنـة المنشـــأة بموجــب القــرار ١٢٦٧ في  - ٢
النظام القانوني والهيكل الإداري في بلدكم، بما في ذلك الإشراف المـالي والشـرطة والرقابـة 

على الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ 
نقوم بتعميم القوائم التي تردنا إلى الجهات المختصة في وزارة الداخليـة لإجـراء الـلازم  -

وفق الطلب. 
هل واجهتكم أي مشاكل في التنفيذ فيما يتعلق بالأسمـاء والتحقـق مـن المعلومـات  - ٣

المدرجة حاليا في القائمة؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى وصف هذه المشاكل. 
تعترضنـا مشـكلة ورود بعـض الأسمــاء بشــكل ثنــائي مــن دون أي تفصيــل للبيانــات  -

الشخصية (الأب - الأم - المواليد - مكان الولادة … الخ) 
هل تعرفت السلطات داخل إقليمكم على أي كيانات أو أفراد معينـين؟ إذا كـان  - ٤

الجواب نعم، يرجى إيضاح الإجراءات التي اتخذت. 
لا، لم يتم التعرف على أي من تلك الكيانات أو الأفراد المذكورين داخل سورية.  -

يرجـى تزويـد اللجنـة، قـدر الإمكـان، بأسمـاء الكيانـات أو الأفـراد الذيـن تربطــهم  - ٥
علاقـة بأسـامة بـن لادن أو بأعضـاء طالبـان أو القـاعدة وغـــير المدرجــين في القائمــة إلا إذا 

كان ذلك يعرض التحقيقات أو إجراءات الإنقاذ للخطر. 
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لا يوجد أي أسماء لكيانات أو أفراد يمكن إضافتهم إلى القائمة.  -
هـل رفـع أي مـن الكيانـات أو الأفـراد المدرجـــين في القائمــة دعــوى أو شــرع في  - ٦
إجراءات قانونية ضد السلطات لديكم بسبب إدراجــه في القائمـة؟ يرجـى تقـديم رد محـدد 

ومفصل حسب الاقتضاء. 
لا، لم يتم رفع أي دعوى من تلك الكيانات أو الأفراد ضد سلطاتنا.  -

هل تعرفتم على أي من الأفراد المدرجين في القائمة على أم مـن مواطـني بلدكـم  - ٧
أو من المقيمين فيه؟ وهل تملك السلطات في بلدكم أي معلومات ذات صلة عنـهم لا تـرد 
في القائمـة؟ وإذا كـان الجـواب نعـم، يرجـى تزويـد اللجنـة ـذه المعلومـات فضـلا عــن أي 

معلومات مماثلة عن الكيانات المدرجة في القائمة، كلما توفرت. 
لا يوجد أي من الأفراد المدرجين في القائمة في بلدنا.  -

يرجـى وفقـا لتشـريعاتكم الوطنيـــة، إن وجــدت، بيــان أي تدابــير، اتخذتموهــا لمنــع  - ٨
الكيانات والأفراد من تجنيد أو دعم أعضـاء القـاعدة للقيـام بأنشـطة داخـل بلدكـم، ولمنـع 
الأفراد من الالتحاق بمخيمـات التدريـب التابعـة للقـاعدة الموجـودة في إقليمكـم أو في بلـد 

آخر. 
تضمـن قـانون العقوبـات السـوري فـرض عقوبـات شـديدة بحـــق كــل مــن لــه علاقــة  -
ـــة: (٢٨٠-٢٩٨-٢٩٩- بارتكــاب جــرم يتصــل بالإرهــاب وذلــك في المــواد التالي

 :(٣٠٠-٣٠٤-٣٠٥
المادة ٢٨٠: �من جنـد في الأرض السـورية دون موافقـة الحكومـة جنـودا للقتـال في  -

سبيل دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت�. 
المـادة ٢٩٨: �يعـاقب بالأشـغال الشـاقة مؤبـدا علـى الاعتـداء الـذي يســـتهدف إمــا  -
إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطـائفي بتسـليح السـوريين أو بحملـهم علـى التسـليح 
ـــا بــالحض علــى التقتيــل والنــهب في محلــه أو محــلات  بعضـهم ضـد البعـض الآخـر إم

ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء�. 
المـادة ٢٩٩: �يعـاقب بالأشـغال الشـاقة مؤبـدا مـن رأس عصابـات مسـلحة أو تــولى  -
فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها إما بقصد اجتيـاح مدينـة أو محلـة أو بعـض أمـلاك 
الدولة أو أملاك جماعة من الآهلين وإمـا بقصـد مهاجمـة أو مقاومـة القـوة العامـة ضـد 

مرتكبي هذه الجنايات�. 
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المـادة ٣٠٠: �يعـاقب بالأشـغال الشـــاقة المؤبــدة المشــتركون في عصابــات مســلحة  -
ألّفـت بقصـد ارتكـاب إحـدى الجنايـات المنصـــوص عليــها في المــادتين ٢٩٨ و ٢٩٩ 

(أي جرائم الفتنة والعصابات)�. 
المادة ٣٠٤: �يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعـر  -
وترتكـب بوسـائل كـالأدوات المتفجـرة والمـواد الملتهبـة والمنتجـــات الســامة أو المحرقــة 

والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأا أن تحدث خطرا عاما�. 
المادة ٣٠٥: التي حددت المؤامرات ووصفت العقوبة اللازمة لمرتكبيها كما يلي:  -

ـــها ارتكــاب عمــل أو أعمــال إرهــاب يعــاقب علــها  المؤامـرة الـتي يقصـد من - ١
بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة. 

كـل عمـل إرهـــابي يســتوجب الأشــغال الشــاقة مــن خمــس عشــرة ســنة إلى  - ٢
عشرين سنة. 

وهو يستوجب عقوبة الإعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئيا في بناية عامـة  - ٣
أو مؤسســـة صناعيـــة أو ســـفينة أو منشـــآت أخـــرى أو التعطيـــل في ســــبل 

المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
يرجى تقديم بيان موجز لما يلي:  - ٩

الأساس القانوني المحلي لتنفيذ تجميد الأصول الـذي تتطلبـه القـرارات المشـار إليـها  �
أعلاه. 

أي معوقـات لتنفيـذ تجميـد الأصـول في إطـــار القــانون المحلــي والخطــوات المتخــذة  �
لمعالجتها. 

يتم تجميد الأموال أو مصادرا في القطر استنادا لما يلي:  -
اســتنادا إلى أحكــام قضائيــة صــادرة عــن المحــاكم المختصــة وفــــق القوانـــين  (أ)

والأنظمة السورية وبالتالي تكون تنفيذا لأحكام قضائية. 
عـن طريـق الحجـز الاحتيـاطي بعـد إجـراء عمليـات تحقيـق مـــن قبــل جــهات  (ب)

تفتيشية (هيئة مركزية للرقابة والتفتيش + الجهاز المركزي للرقابة المالية). 



03-375805

S/AC.37/2003/(1455)/46

ــــانون الطـــوارئ الصـــادر بالمرســـوم التشـــريعي رقـــم ٥١ بتـــاريخ  عمــلا بق (ج)
١٩٦٢/١٢/٢٢ نصت الفقرة (و) من المادة ٤ منه على ما يلي: 

للحاكم أو نائبه أن يصدر أوامر كتابيـة بالاسـتيلاء علـى أي منقـول  (و)
أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات وتـأجيل 
الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجـري الاسـتيلاء 
عليه بناء على طلبات خارجية تنفيذا للاتفاقيات الدوليـة وبنـاء علـى 

اقتراح من وزارة الخارجية. 
يرجى بيان الهياكل أو الآليات القائمة داخـل حكومتكـم للتعـرف علـى الشـبكات  - ١٠
المالية التابعة لأسامة بن لادن أو القاعدة أو طالبان أو الشبكات التي تقـدم الدعـم لهـم، أو 
اموعــة والمشــاريع والكيانــات والأفــراد ذوي الصلــة ــــم ضمـــن ولايتكـــم القضائيـــة 
والتحقيـق فيـها. ويرجـى الإشـارة، حسـب الاقتضـاء، إلى كيفيـــة تنســيق جــهودكم وطنيــا 

وإقليميا و/أو دوليا. 
تقـوم الجـهات الأمنيـة المختصـة في وزارتنـا باتخـاذ إجـراءات المراقبـة وجمـع المعلومـــات  -

بالتعاون مع وزارة الاقتصاد. 
يرجـى عـرض الخطـوات الـتي يلـزم أن تتخذهـــا المصــارف و/أو المؤسســات الماليــة  - ١١
الأخرى للعثور على الأصول التي يمكن نسـبتها إلى أسـامة بـن لادن أو أعضـاء القـاعدة أو 
طالبان، أو الكيانات أو الأفراد ذوي الصلة ـم، أو الأصـول الـتي يسـتخدموا لمنفعتـهم، 
وتحديدها. ويرجى بيـان أي مقتضيـات تتعلـق �بـالحرص والواجـب� أو �اعـرف عميلـك�. 
ويرجى إيضاح كيفيـة تنفيـذ تلـك المقتضيـات، بمـا في ذلـك أسمـاء الوكـالات المسـؤولة عـن 

الرقابة وأنشطتها. 
يرجى الرجوع إلى الجواب على الفقرة الفرعيـة ١ (ب) والفقـرة الفرعيـة ١ (ج) مـن  -
تقرير الجمهورية العربية السورية التكميلي المقدم إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا 

بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب. 
ــــالدول الأعضـــاء أن تقـــدم �موجـــزا شـــاملا  يــهيب القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) ب - ١٢
للأصـول امـــدة للأفــراد والكيانــات الــوارد ذكرهــم في القائمــة�. يرجــى تقــديم قائمــة 
بالأصول التي جمدت بموجب هذا القـرار. وينبغـي أن تتضمـن هـذه القائمـة أيضـا الأصـول 
ـــلا بــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢).  امـدة عم

ويرجى إدراج المعلومات التالية، قدر الإمكان، في كل قائمة: 
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هوية (هويات) الكيانات أو الأشخاص الذين جمدت أصولهم؛  �
بيـان طبيعـة الأصـول امـدة (ودائـع مصرفيـة، أوراق ماليـة، أصـول تجاريـة، ســلع  �

ثمينة، تحف فنية، ملكية عقارية، وغيرها من الأصول)؛ 
قيمة الأصول امدة.  �

لم يثبت وجود أي أصول ماليـة عـائدة للأفـراد والكيانـات الـوارد ذكـرهم في القائمـة  -
في الجمهورية العربية السورية. 

يرجى بيان ما إذا قمتم عمــلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٣) بـالإفراج عـن أي أمـوال  - ١٣
أو أصول مالية أو أصـول اقتصاديـة كـانت مجمـدة في السـابق لصلتـها بأسـامة بـن لادن أو 
أعضاء القاعدة أو طالبان أو الكيانـات أو الأفـراد المرتبطـين ـم. وإذا كـان الجـواب نعـم، 

يرجى تبيان الأسباب والمبالغ التي رفع التجميد أو تم الإفراج عنها والتواريخ. 
لم تقم الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية بالإفراج عن أي أموال أو أصـول  -
مالية أو أصول اقتصادية كانت مجمدة في السابق لصلتـها بأسـامة بـن لادن أو أعضـاء 

القاعدة أو طالبان أو الكيانات أو الأفراد المرتبطين م لعدم وجودها أساسا. 
ـــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  وعمـلا ب - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينبغـي علـى الــدول أن تكفــل عــدم قيــام رعاياهــا أو أي أشــخاص 
موجوديـن داخـل إقليمـها بإتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة، بصــورة 
مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات أو الأفـراد المدرجـين في القائمـة أو لمنفعتـهم. ويرجـى 
الإشارة إلى الأساس القانوني المحلي، بما في ذلك توفير بيـان موجـز للقوانـين والأنظمـة و/أو 
الإجـراءات المعمـول ـا في بلدكـم لمراقبـة انتقـــال هــذه الأمــوال أو الأصــول إلى كيانــات 

وأفراد معينين وينبغي أن يتضمن هذا الجزء بيان ما يلي: 
المنهجية، إن وجدت، المتبعة لإبلاغ المصارف والمؤسسات الماليـة الأخـرى بـالقيود  �
المفروضــــة على الكيانات أو الأفـراد الذيـن أدرجـت اللجنـة أسمـاءهم في القائمـة، 
ــان أو  أو الذيـن تم تحديدهـم، بطريقـة أخـرى، بوصفـهم أعضـاء في القـاعدة أو طالب
ـــها  شـركاء لهمـا. وينبغـي أن يشـمل ذلـك تحديـد أنـواع المؤسسـات الـتي يتـم إبلاغ

والطرائق المستخدمة. 
إجراءات الإبلاغ المصرفيـة اللازمـة، إن وجـدت، بمـا فيـها اسـتخدام التقـارير عـن  �

المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 
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الشـروط، إن وجـدت، المفروضـة علـــى المؤسســات الماليــة غــير المصــارف لتقــديم  �
تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 

القيود أو الأنظمة، إن وجدت، المفروضة على حركة السلع والمعادن مثل الذهب  �
والماس… الخ. 

القيـود أو الأنظمـة، إن وجـدت، المطبقـة علـى نظـــم التحويــل المــالي البديلــة - أو  �
الشــبيهة - بـــ �الحوالــة� فضــلا عــن المؤسســات الخيريــة والثقافيــة والمؤسســـات 
الأخـرى الـتي لا تسـتهدف الربـح والـتي تقــوم بجمــع الأمــوال وإنفاقــها لأغــراض 

اجتماعية أو خيرية. 
إن الجمعيات والمؤسسات الخيرية والثقافية في سورية تخضع لأحكام قانون الجمعيـات  -
والمؤسســات الخاصــة رقــم ٩٣ لعــام ١٩٥٨ ولائحتــه التنفيذيــة رقــم ١٣٣٠ لعــــام 
١٩٥٨ وتعديلامــا. والجمعيــات والمؤسســات الخيريــة تقــوم بجمــع الأمــوال وفقـــا 
لـترخيص يصـدر اسـتنادا لنظـام جمـع التبرعـات الصـادر بـــالقرار رقــم ١٣٤٧ بتــاريخ 
١٩٧١/١٢/٣٠ والمرفق صورة عنه ويتابع الإشراف علـى الجمعيـات الخيريـة اسـتنادا 
للتعميم رقم خ/٥١٥٧/٢ بتاريخ ١٩٧٣/١٢/١ المرفق صورة عنــه والمتضمـن توزيـع 
الاختصاصات المنقولة من وزارتنـا علـى هيئـات الإدارة المحليـة حيـث تقـوم الجمعيـات 
الخيرية بجمع التبرعات بعد حصولها على ترخيص مسبق من قبل المكتـب التنفيـذي في 
المحافظـة المختصـة وتصفـي نتـائج الجمــع في مديريــة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل في 
المحافظــة المعنيــة، كمــا تقــوم مديريــات الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل في المحافظـــات 
بجولات ميدانية للإطلاع على واقع عمل الجمعيات ومـدى التزامـها بتحقيـق أهدافـها 

وعدم تجاوزها لها ويعد في ضوء الزيارة، تقرير وفقا للأنموذج المرفق. 
وإن التمويـل الخـارجي الـذي يـرد إلى الجمعيـات يخضـــع لموافقــة وزارتنــا مــن خــلال 
لتـأكيد مـن الجهـة الممولـة حيـث تقـوم كـل جمعيـة واسـتنادا إلى أحكـام المـادة ٢١ مـــن قــانون 
الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقـم ٩٣ لعـام ١٩٨٥ بـإعلام الـوزارة بصـورة عـن الشـيك أو 
الحوالة ومعلومات عن المتبرع ليصار إلى التدقيق في مصدر الأمـوال الخارجيـة. كمـا ننـوه بـأن 
ـــن قــانون  الجمعيـات لا يجـوز أن تنفـق أموالهـا إلا لتحقيـق أهدافـها وفقـا لأحكـام المـادة ١٨ م
الجمعيـات المشـار إليـه أعـلاه. كمـا أن المسـاعدات الخيريـة الـتي تقدمـها الجمعيـات للمواطنـــين 
الفقـراء والمحتـاجين تخضـع لرقابـة وزارة الشـــؤون الاجتماعيــة والعمــل اســتنادا لتعميمنــا رقــم 
ب/٨٥٥٥/٢ بتــاريخ ٢٠٠٠/١٢/٣٠ والمرفــق صــورة عنــه. وأمــا بالنســبة لعمليــات البيـــع 
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والشـراء فـهي تخضـع لنظـام عقـود الجمعيـات والمؤسسـات الخاصـة رقـم خ/٢٤٣٥/٢ بتــاريخ 
 .١٩٧٧/٨/٦

 
الحظر المفروض على السفر   رابعا -

تم اتخاذ تدابير منع دخول الأفـراد المدرجـين في القائمـة إلى أراضـي الجمهوريـة العربيـة  - ١٥
السورية أو مرورهم العابر فيها. 

عممت على الجهات المعنية وعلى نقاط التفتيش الحدودية لإجراء اللازم.  - ١٦
القائمة مدرجة بشكل دائم في قـاعدة بيانـات المطلوبـين والممنوعـين، ويجـري تحديثـها  - ١٧

باستمرار. 
لا لم نوقف أي شخص من المدرجين في القائمة.  - ١٨

تعمم هذه الأسماء إلى البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج، ولم يجر التعـرف علـى  - ١٩
أحد من طالبي التأشيرة ممن وردت أسماؤهم في القائمة. 

 
الحظر المفروض على الأسلحة   خامسا -

إن حيازة أي نوع من الأسلحة أو المتفجرات أو نقله أو تصديره تخضـع إلى ترخيـص  - ٢٠
مسبق من الدوائر المختصة وفقا لقانون الأسـلحة والذخـائر، ونحـرص علـى ألا تقـع أيـة مخالفـة 

للقواعد القانونية، ونفرض رقابة شديدة على هذا الموضوع. 
تطبيق العقوبات الواردة في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشـريعي رقـم  - ٢١

٥١ لعام ٢٠٠١م، وأهمها: 
يعاقب بالاعتقال من خمس سـنوات إلى خمـس عشـرة سـنة، وبغرامـة لا تقـل عـن  المادة ٤٠ -

ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها: 
كل من خالف أحكام المادة ٢ من هذا المرسوم التشريعي المتضمنـة �يحظـر علـى  - ١
غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربيـة وبنـادق الصيـد وأسـلحة 

التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى وذخائرها�. 
كل من هرب أو شرع في ريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار فيها.  - ٢

كل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأا مهربـة بقصـد الاتجـار فيـها ويحكـم  - ٣
على الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي. 
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يعاقب بالحبس من ثـلاث سـنوات إلى سـت سـنوات وبالغرامـة مـن عشـرة  (أ) المادة ٤١ -
آلاف إلى خمسـين ألـف لـيرة، كـل مـن حمـل أو حـــاز ســلاحا حربيــا غــير قــابل 

للترخيص بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو ذخيرة له. 
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة مـن خمسـة آلاف إلى  (ب)
خمسة وعشرين ألـف لـيرة سـورية كـل مـن حمـل أو حـاز دون ترخيـص مسدسـا 

حربيا أو ذخيرة له. 
يعـاقب بـالحبس مـن سـتة أشـــهر إلى ســنة وبالغرامــة مــن خمســة آلاف إلى  (أ) المادة ٤٢ -
عشرة آلاف ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص بندقيـة صيـد، وكـل 
ــــواد (٤ و ٩ و١٣ و ١٦) مـــن هـــذا المرســـوم  مــن خــالف أحكــام أي مــن الم
التشريعي، أو حصل على أي ترخيـص ثبـت أنـه كـان مبنيـا علـى غـش أو أقـوال 

كاذبة أو مستندات غير صحيحة. 
(ب)  يعـاقب بـالحبس مـن شـهر إلى سـتة أشـهر وبالغرامـة مـن ألـــف إلى خمســة 
آلاف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين مـن غـير ترخيـص أو حملـها خـارج 

مقرات نوادي الرماية المرخصة. 
 

لا يمنح أي ترخيص يتعلق بالأسلحة إلى أي من الأفراد والكيانات الـواردة في القائمـة  - ٢٢
أو إلى أي شخص يمكن أن يحتمل بأن تكون له علاقة مستقبلا بمثل هذه الجهات. 

لا يوجد في الواقع العملي تصدير أسلحة أو ذخائر من سورية إلى الخارج.  - ٢٣
 

المساعدة والاستنتاج   سادسا -
ليس لدى سورية قدرة على تقديم مساعدات مادية أو تقنية، وإنما هـي علـى اسـتعداد  - ٢٤

لتقديم المعلومات المتوفرة لديها. 
لم نلمـــس وجـــود قصـــور في مجـــالات تنفيـــــذ نظــــام الجــــزاءات المفروضــــة علــــى  - ٢٥

طالبان/القاعدة. 
لا يوجد لدينا أية معلومات إضافية.  - ٢٦

 


